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المُلخص
تُمثـّـل شــركة الشــخص الواحــد نموذجًــا قانونيًــا حديثًــا يهــدف إلــى تمكيــن الأفــراد مــن ممارســة النشــاط 
الاقتصــادي ضمــن هيــكل يضمــن الفصــل بيــن الذمــة الماليــة الشــخصية وذمــة الشــركة. إلا أنّ وجــود 
مديــر وحيــد يتولــى الإدارة يثيــر إشــكاليات خاصــة تتعلــق بحــدود مســؤوليته المدنيــة، نظــرًا لغيــاب الرقابــة 
الداخليــة وتجمــع ســلطات القــرار بيــده. تتحــدد هــذه المســؤولية وفــق القواعــد العامــة فــي القانــون التجــاري 
اللبنانــي، التــي تلــزم المديــر بالعمــل بحســن نيــة وبــذل عنايــة الشــخص الحريــص، وبالامتنــاع عــن أي 

تصــرف يشــكل إســاءة اســتعمال للســلطة أو مخالفــة للقانــون أو عقــد التأســيس.
وتنشــأ المســؤولية المدنيــة للمديــر الوحيــد عنــد الإخــال بواجباتــه، ســواء ارتبــط الخطــأ بســوء الإدارة، أو 
التهــرب مــن القيــود القانونيــة، أو خلــط الذمــة الماليــة بيــن الشــخص والشــركة. كمــا يُســأل المديــر عــن أي 
ضــرر يلحــق بالشــركة أو الغيــر نتيجــة تجــاوزه حــدود صلاحياتــه أو إقدامــه علــى أعمــال تضــر بالمصلحــة 
الاجتماعيــة، وفقًــا للمــادة 57 مــن قانــون الشــركات اللبنانــي، التــي تعــزز مبــدأ المحاســبة رغــم الطابــع 

الفــردي للشــركة.
وتبــرز أهميــة هــذا الموضــوع فــي ضــوء اتســاع اســتخدام شــركة الشــخص الواحــد فــي لبنــان، مــع غيــاب 
ضمانــات رقابيــة داخليــة، مــا يزيــد احتمــالات التعســف وســوء الإدارة. لــذا تبــرز الحاجــة إلــى تعزيــز 
الضوابــط القانونيــة، ووضــع آليــات شــفافة للمحاســبة، وتشــديد مســؤولية المديــر الوحيــد فــي حــالات الخطــأ 

الجســيم أو الغــش، بمــا يضمــن حمايــة الدائنيــن واســتقرار المعامــات التجاريــة.
كلمات مفتاحية: شركة الشخص الواحد، المدير الوحيد، الشريك، إدارة الشركة، المسؤولية الإدارية
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Résumé
L’entreprise individuelle représente un modèle juridique moderne visant à permettre aux par-
ticuliers d’exercer une activité économique au sein d’une structure garantissant la séparation 
de la responsabilité financière personnelle et de la responsabilité financière de l’entreprise. 
Toutefois, la présence d’un seul gérant soulève des questions spécifiques quant aux limites de 
sa responsabilité civile, compte tenu de l’absence de contrôles internes et de la concentration 
du pouvoir de décision entre ses mains. Cette responsabilité est déterminée selon les règles 
générales du droit commercial libanais, qui obligent le gérant à agir de bonne foi et avec la 
diligence d’une personne prudente, et à s’abstenir de tout acte constituant un abus de pouvoir 
ou une violation de la loi ou des statuts.
La responsabilité civile de l’entrepreneur individuel découle d’un manquement à ses obliga-
tions, que cette faute soit liée à une mauvaise gestion, à la violation des obligations légales 
ou à la confusion des responsabilités financières personnelles et de l’entreprise. Le gérant est 
également responsable de tout dommage causé à la société ou à des tiers en cas de dépassement 
de ses pouvoirs ou d’actes préjudiciables à l’intérêt public, conformément à l’article 57 de la 
loi libanaise sur les sociétés, qui renforce le principe de responsabilité malgré la nature de l’en-
treprise individuelle.
L’importance de cette question est soulignée par le recours fréquent aux entreprises uniper-
sonnelles au Liban, conjugué à l’absence de mécanismes de contrôle interne, ce qui accroît le 
risque d’abus et de mauvaise gestion. Il est donc urgent de renforcer les contrôles juridiques, 
d’établir des mécanismes de responsabilité transparents et de renforcer la responsabilité du 
gérant unique en cas de négligence grave ou de fraude, afin de garantir la protection des créan-
ciers et la stabilité des transactions commerciales.
Mots clés: Entreprise unipersonnelle, gérant unique, associé, gestion d’entreprise, responsabil-
ité sociale des entreprises

Double rôle de l’associé et du gérant dans la société unipersonnelle: 
limites des pouvoirs et responsabilités selon la législation libanaise
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المقدمة:

تشــهد شــركات الشــخص الواحد انتشــارًا متزايدًا في الأنظمة القانونية الحديثة، نظرًا لما توفره من مرونة 
فــي تأسيســها وإدارتهــا، ولقدرتهــا علــى اســتقطاب روّاد الأعمــال والمشــاريع الناشــئة. وفــي لبنــان، أصبــح 
هــذا الشــكل القانونــي للشــركات أحــد الخيــارات العمليــة لتنظيــم الأعمــال الفرديــة ضمــن إطــار قانونــي 
يتمتــع بالشــخصية المعنويــة المســتقلة والذمــة الماليــة المنفصلــة. إلا أنّ خصوصيــة شــركة الشــخص 
الواحــد تثيــر مجموعــة مــن التســاؤلات حــول إدارة هــذا النــوع مــن الشــركات، ولا ســيما عندمــا يجمــع 
الشــريك الوحيــد بيــن صفــة المالــك وصفــة المديــر، الأمــر الــذي يطــرح إشــكالات قانونيــة تتعلــق بحــدود 
الصلاحيــات والمســؤوليات، وبخاصــة فــي ظــل غيــاب الهيئــات الجماعيــة التــي تمــارس عــادةً الرقابــة 

الداخليــة.

إنّ دراســة إدارة شــركة الشــخص الواحــد تكتســب أهميــة متزايــدة فــي ضــوء التطــورات التشــريعية اللبنانيــة 
المقارنــة مــع الأنظمــة العربيــة والأوروبيــة، ومــا نتــج عنهــا مــن تباينــات فــي تحديــد ســلطات المديــر وحــدود 
مســؤوليته. كمــا أنّ خصوصيــة هــذا النــوع مــن الشــركات تفــرض إعــادة قــراءة النصــوص القانونيــة وتقييــم 

ملاءمتهــا لضمــان حســن الإدارة ومنــع إســاءة اســتعمال الشــخصية المعنويــة.

1.أهمية الدراسة

 أهمية عملية:	
تســاعد هــذه الدراســة فــي توضيــح الإطــار القانونــي الــذي يحكــم إدارة شــركة الشــخص الواحــد فــي لبنــان، 
ما يفيد أصحاب المشــاريع الصغيرة ورجال الأعمال الذين يعتمدون هذا الشــكل القانوني لبدء أعمالهم.

 أهمية قانونية:	
تبــرز أهميــة البحــث فــي تفســير النصــوص القانونيــة التــي تنظّــم علاقــة الشــريك الوحيــد بالمديــر، وتحديــد 
مــدى مســؤولية كل منهمــا، وهــو مــا يســهم فــي ســدّ الثغــرات وتقديــم قــراءة نقديــة للمنظومــة القانونيــة 

الحاليــة.

 أهمية نظرية:	
تســاهم الدراســة فــي إثــراء الأدبيــات القانونيــة المتعلقــة بالشــركات ذات المســؤولية المحــدودة، وخصوصًــا 
دور المديــر فــي غيــاب الجمعيــة العامــة، ممــا يفتــح البــاب أمــام أبحــاث لاحقــة فــي مجــال الحوكمــة 

والرقابــة.

 أهمية مقارنة:	
تتضــح أهميــة البحــث مــن خــال المقارنــة التشــريعية مــع أنظمــة أخــرى مثــل القانــون الفرنســي والســعودي، 

مــا يســاعد علــى تقييــم مــدى تطــور التشــريع اللبنانــي ومجــالات تحســينه.
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3. أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

_ بيان الإطار القانوني لإدارة شركة الشخص الواحد في القانون اللبناني.

_ تحليل صلاحيات المدير وحدودها في ظل غياب الهيئات الاجتماعية التقليدية.

_ تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الشريك الوحيد عندما يجمع بين صفتي الشريك والمدير.

_ تقييم مدى كفاية النصوص اللبنانية الحالية في منع التعسف واستغلال سلطة الإدارة.

_ استخلاص ملاحظات قانونية واقتراحات لتعزيز الحوكمة داخل هذا النوع من الشركات.

_ المقارنة مع القوانين الأجنبية لمعرفة أي النماذج الأكثر ملاءمة للبنان.

4.الإشكالية:

نظــرًا لخصوصيــة تكويــن شــركة الشــخص الواحــد وغيــاب الهيئــات الجماعيــة فيهــا، يثــور التســاؤل حــول 
مــدى وضــوح وفعاليــة النظــام القانونــي الــذي ينظــم إدارتهــا، خاصــة عندمــا يكــون الشــريك الوحيــد هــو 

نفســه المديــر، مــا قــد يــؤدي إلــى تداخــل فــي الصلاحيــات والمســؤوليات.

إلــى أي مــدى يوفّــر القانــون اللبنانــي إطــارًا قانونيًــا واضحًــا وفعّــالً لتنظيــم إدارة شــركة الشــخص 
الواحــد، وضبــط صلاحيــات ومســؤوليات الشــريك الوحيــد عندمــا يجمــع بيــن صفــة المديــر والشــريك، 

ومــا هــي النتائــج القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك؟

5.الأسئلة الفرعية

للمعالجة الكاملة للإشكالية، تنبثق عنها الأسئلة التالية:

_ ما هي الهيكلية القانونية والتنظيمية لشركة الشخص الواحد في القانون اللبناني؟

_ ما هي شروط وآليات تعيين المدير، وما مدى اتساع صلاحياته؟

_ كيف تتجلى مسؤولية المدير تجاه الشركة والشريك الوحيد والغير؟

_ ما هي حدود مسؤولية الشريك الوحيد عند جمعه بين الإدارة والملكية؟

_ هل توفر النصوص القانونية اللبنانية ضمانات كافية لمنع التعســف وإســاءة اســتعمال الســلطة داخل 
شــركة الشــخص الواحد؟
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الفرع الأول: الهيكلية التنظيمية لإدارة الشركة

نظــرًا لأن شــركة الشــخص الواحــد تُعــد كيانًــا اعتباريًــا مســتقلً، فإنــه لا بــد مــن وجــود شــخص طبيعــي 
يتولــى إدارة الشــركة، وقــد يكــون هــذا المديــر هــو المالــك نفســه أو شــخصًا آخــر يُعيَّــن لإدارة شــؤون 
الشــركة. ويمكــن تعييــن مديــر واحــد أو أكثــر ليكونــوا ممثليــن للشــركة أمــام القضــاء والجهــات الخارجيــة. 
ونظــرًا لعــدم وجــود جمعيــة عامــة فــي هــذا النــوع مــن الشــركات، يحــل الشــريك الوحيــد محــل الجمعيــة 
العامــة التــي تُشــكِّل فــي الشــركات ذات الهيــكل الإداري التقليــدي، ممــا يمنحــه الحــق الكامــل فــي اســتخدام 
الصلاحيــات والســلطات الممنوحــة لــه))). وبنــاءً عليــه، يقــوم مالــك حصــص الشــركة بممارســة كافــة 
الاختصاصــات التــي تُمــارَس عــادةً مــن قبــل الجمعيــة العامــة والجمعيــة التأسيســية، فهــو يتمتــع بســلطة 
اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا دون الحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى هيئــة متعــددة الأعضــاء، ممــا يُســهم فــي تســريع 

وتيــرة الإدارة وتبســيط الإجــراءات القانونيــة والتنظيميــة.)))

قــد نــصّ المشــرع علــى أن إدارة الشــركة يجــب أن تُكلــف إمــا بشــريك أو بمديــر أو بمجموعــة مــن المــدراء، 
ــا لنظــام الشــركة أو بموجــب صــك لاحــق، ســواء لفتــرة محــددة أو غيــر محــددة، وذلــك  يتــم تعيينهــم وفقً
بشــرط أن يكونوا أشــخاصًا طبيعيين. وتُمنح الســلطات اللازمة للمدير أو المدراء لتســيير أعمال الشــركة 
بصورة منتظمة ومنضبطة، مما يضمن الإدارة الفعّالة والشــفافة للشــركة وفقًا للإطار القانوني المعمول 

به))).

وتلعب الهيكلية التنظيمية لإدارة شركة الشخص الواحد دورًا أساسيًا في تحديد المسؤوليات والصلاحيات 
داخــل الشــركة، ممــا يســاهم فــي تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية وضمــان اســتمرارية العمــل وفــق رؤيــة المالــك 
الوحيــد. وتتميــز هــذه الهيكليــة بالبســاطة مقارنــة بالشــركات الأخــرى، نظــرًا لعــدم وجــود جمعيــات عموميــة 
أو مجالــس إدارة، حيــث تتركــز ســلطة اتخــاذ القــرار فــي يــد الشــريك الوحيــد. ومــع ذلــك، يظــل تعييــن مديــر 
أو أكثــر مــن الأشــخاص الطبيعييــن أمــرًا ضروريًــا، خاصــة إذا كان الشــريك الوحيــد شــخصية معنويــة 
أو غيــر راغــب فــي إدارة الشــركة بنفســه. وتتمحــور مســؤوليات المديــر حــول تنفيــذ السياســات الإداريــة 
والماليــة، وتمثيــل الشــركة أمــام الجهــات الخارجيــة، وضمــان ســير العمليــات وفقًــا للأهــداف المحــددة. 
تســاعد هــذه الهيكليــة المبســطة فــي تســريع عمليــة صنــع القــرار وتحقيــق مرونــة إداريــة تُمكّــن الشــركة مــن 

التكيــف مــع التغيــرات الســوقية بكفــاءة))).
))) - أميــن حطيــط، قانــون التجــارة اللبنانــي الأعمــال التجاريــة، التجــار والمؤسســة التجاريــة، الشــركات التجاريــة، 

منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت، 2021، ص56.
ــق نظــام الشــركات الســعودي 1437ه،  ــي لشــركة الشــخص الواحــد وف ))) - باســم عــواد العمــوش، النظــام القانون

2015، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الشــرعية والقانونيــة، الجامعــة الإســامية بغــزة، 2019، ص 305.
))) - المرجع السابق.

))) - جاك الحكيم، الشركات التجارية، جامعة دمشق، دمشق، 1993، ص 147.
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أولًا: تعيين الشريك الوحيد مديراً للشركة

بالمقارنــة مــع إدارة الشــركة المحــدودة المســؤولية، يتضــح أن التعديــل الــذي أدخــل علــى المــادة )16( مــن 
المرســوم رقــم )1967/355( بعــد تعديلهــا بموجــب المــادة )14( لــم يُحــدث تغييــرات جذريــة فــي آليــة 
الإدارة بشــكل عــام، وإنمــا أضــاف فقــط صيغــة توضيحيــة إلــى عبــارة »المديــر أو عــدة مديريــن«. هــذا 
التعديــل يؤكــد أنــه حتــى فــي شــركة الشــخص الواحــد، حيــث يُمثــل الشــريك الوحيــد الهيئــة الإداريــة بمفــرده، 
يبقى إلزاميًا تعيين مدير أو أكثر من الأشــخاص الطبيعيين لتولي مهام الإدارة إذا كان الشــريك الوحيد 

شــخصية معنويــة أو لــم يرغــب فــي إدارة الشــركة بنفســه))).

وبذلــك، فــإن النظــام يُقــر بــأن المديــر يجــب أن يكــون شــخصًا طبيعيًــا، وتُحــدد مهامــه وصلاحياتــه وفقًــا 
لنظــام الشــركة، ســواءً كانــت فتــرة توليــه لــإدارة محــددة أو غيــر محــددة. كمــا يُنــص فــي النظــام علــى أن 
المديــر أو المــدراء يتقاضــون أجــرًا يتناســب مــع الجهــد المبــذول فــي إدارة الشــركة، وغالبًــا مــا يتــم تحديــد 

هــذا الأجــر فــي نظــام الشــركة نفســه أو يتــم اتخــاذ قــرار لاحــق بشــأنه))).

فــي حالــة شــركة الشــخص الواحــد، يحــل الشــريك الوحيــد محــل جمعيــة الشــركاء الموجــودة فــي الشــركة 
المحــدودة المســؤولية، ممــا يمنحــه الحــق فــي ممارســة جميــع الســلطات والاختصاصــات التــي تُمــارس 
عــادةً مــن قِبــل الجمعيــة العامــة. ومــع ذلــك، إذا كان الشــريك الوحيــد شــخصية معنويــة لا يمكنهــا تولــي 
مهــام الإدارة مباشــرةً، فــإن النظــام يُلزمــه بتعييــن مديــر أو أكثــر مــن الأشــخاص الطبيعييــن لتولــي الإدارة 

وتمثيــل الشــركة أمــام القضــاء والجهــات الخارجيــة.))).

بهــذا الشــكل، يُحتفــظ بالنمــط الإداري الأساســي الــذي يُميــز الشــركات مــن حيــث توزيــع الســلطة بيــن 
بشــركة  الخــاص  الواقــع  ليناســب  تكييفــه  يتــم  لكــن  والمديريــن،  العامــة(  الجمعيــة  )أو  الإدارة  مجلــس 
الشــخص الواحــد. ففــي الشــركات المحــدودة المســؤولية تُتخــذ القــرارات بواســطة هيئــة تشــاركية تضــم عــدة 
شــركاء، بينمــا فــي شــركة الشــخص الواحــد يُعتبــر الشــريك الوحيــد هــو الجهــة العليــا المُختصــة، ومــع ذلــك، 
عنــد تعييــن مديــر، يتحــول دور المديــر إلــى الجهــة التنفيذيــة التــي تُنفــذ السياســات والإجــراءات الإداريــة 

وفقًــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام))).

هــذا الإطــار القانونــي يضمــن مرونــة وســرعة اتخــاذ القــرارات فــي شــركة الشــخص الواحــد، إذ يُمكــن 
للشــريك الوحيــد ممارســة جميــع الســلطات دون الحاجــة لتوافــق مجموعــة مــن الشــركاء، لكــن فــي نفــس 

))) - عبــدة غصــوب، التعديــات الطارئــة علــى قانــون التجــارة بالقانــون رقــم 126\2019، تاريــخ 1\4\2019، 
مجلــة العــدل رقــم 3 ســنة 2019، صفحــة 1203.

))) - المرجع السابق.
 ((( - L’art 49 de la loi du 24 juillet que la société a responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs 
personnes physique.
(4) - Philippe Morle et Anne Fauchon, Droit Commercial, sociétés commerciales, Daller, 2019-2020 
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الوقــت يفــرض ضــرورة وجــود شــخص طبيعــي متــولٍ لــإدارة لضمــان تنفيــذ الأعمــال بكفــاءة والالتــزام 
بالمتطلبــات القانونيــة. كمــا أن تحديــد مهــام المديــر وصلاحياتــه فــي نظــام الشــركة يهــدف إلــى حمايــة 
مصالــح الشــريك الوحيــد وضمــان ســير العمــل بصــورة منظمــة، خاصــةً فــي الحــالات التــي لا يرغــب فيهــا 
الشــريك الوحيــد بــإدارة الشــركة بنفســه أو فــي حالــة تعــذر ذلــك، ســواء كان ذلــك لأســباب تتعلــق بكونــه 

شــخصية معنويــة أو لأســباب أخــرى))).

وفقًــا لنــص المــادة 154/1  مــن نظــام الشــركات الســعودي، يتمتــع الشــريك الوحيــد بكامــل الصلاحيــات 
والســلطات المخولــة لــكل مــن المديــر، ومجلــس مديــري الشــركة، والجمعيــة العامــة للشــركاء، كمــا هــو 
منصــوص عليــه فــي البــاب الســادس مــن النظــام. وبذلــك، فقــد منــح المشــرع الســعودي مالــك حصــص 
شــركة الشــخص الواحــد جميــع الصلاحيــات الإداريــة والتنظيميــة المقــررة لهــذه الهيئــات فــي الشــركات 

الأخــرى.

كما أخضع المشــرّع الســعودي شــركة الشــخص الواحد للأحكام ذاتها التي تحكم الشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة، مــا يعنــي أن أحــكام البــاب الســادس مــن نظــام الشــركات تســري علــى إدارة شــركة الشــخص 
الواحــد، وفقًــا لصريــح نــص المــادة 154/1، وذلــك فــي ظــل غيــاب نصــوص خاصــة تنظــم هــذه الشــركة 

بشــكل مســتقل ضمــن النظــام.)))

وتعتبــر إدارة شــركة الشــخص الواحــد عنصــرًا أساســيًا فــي نجاحهــا، إذ يرتبــط تحقيــق أهدافهــا بمــدى كفــاءة 
إدارتهــا. ويخضــع المديــر لعــدد مــن الأحــكام التــي تنظــم مهامــه وســير عملــه، بمــا فــي ذلــك تعيينــه ســواء 
فــي عقــد التأســيس أو بموجــب عقــد مســتقل، بالإضافــة إلــى الشــروط المطلوبــة لذلــك، ومــدّة ولايتــه، وآليــة 

انتهــاء عملــه، وقيمــة الأجــر الــذي يتقاضــاه مقابــل إدارتــه للشــركة))).

حصــر المشــرع الفرنســي ولايــة المديــر بمــدة زمنيــة معينــة، حيــث نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة /-223
18 مــن القانــون التجــاري الفرنســي علــى أن ولايــة المديــر تمتــد طيلــة مــدة الشــركة فــي حــال عــدم وجــود 
نــص مخالــف فــي نظامهــا، ســواء تــم تعيينــه بموجــب النظــام الأساســي أو بموجــب قــرار لاحــق صــادر عــن 
الشــريك الوحيــد بعــد توقيــع النظــام))). فــي المقابــل، نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة /16/ مــن المرســوم 
الاشــتراعي رقــم 67/35 الصــادر بتاريــخ 5 آب 1967 والمتعلــق بنظــام الشــركات المحــدودة المســؤولية 

 (1)- Ibid.
ــق نظــام الشــركات الســعودي 1437ه،  ــي لشــركة الشــخص الواحــد وف ))) - باســم عــواد العمــوش، النظــام القانون

مرجــع ســابق، ص 305.
))) - يوسف معوض، الموجز في قانون الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 45.

(4) -  Véronique Le Grand et Jean De Faultrier, “Entreprise Individuelle”, Delmas, 13éme edition, 
n°73.13, p.234 
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علــى أن تعييــن المديــر قــد يكــون لمــدة محــدودة أو غيــر محــدودة.

علــى الرغــم مــن أن المشــرع اللبنانــي لــم يحــدد صراحــة مــدة ولايــة المديــر ولــم يفــرض ســقفًا زمنيًــا للتعييــن، 
إلا أنــه مــن غيــر الممكــن تصــور امتــداد هــذه الولايــة إلــى مــا بعــد عمــر الشــركة، حيــث تبقــى مــدة حيــاة 
الشــركة الحــد الأقصــى لمهــام المديــر. أمــا فيمــا يتعلــق بإجــراءات التعييــن، فلــم يفــرض النظــام القانونــي 
للشــركات المحــدودة المســؤولية فــي لبنــان نشــر قــرار تعييــن المديــر، علــى عكــس المشــرع الفرنســي الــذي 
اشــترط تســجيل القــرار فــي الســجل التجــاري التابــع للمحكمــة المختصــة بمركــز الشــركة، ليكــون نافــذًا 
فــي مواجهــة الغيــر))). بالإضافــة إلــى ذلــك، أوجــب القانــون الفرنســي نشــر القــرار فــي جريــدة رســمية 
متخصصــة بالإعلانــات القانونيــة تصــدر فــي مــكان مركــز الشــركة، علــى أن يتضمــن الإعــان جميــع 
المعلومــات الأساســية المتعلقــة بالشــركة، بمــا فــي ذلــك اســمها، شــكلها القانونــي، مركزهــا، إلــى جانــب 

الاســم الثلاثــي للمديــر المعيــن وعنــوان إقامتــه))).

ثانياً: صلاحيات المدير

الداخلــي أو  الواحــد بصلاحيــات إداريــة واســعة، ســواء علــى الصعيــد  الشــخص  يتمتــع مديــر شــركة 
الخارجي، بهدف تحقيق نجاح المشــروع وتحقيق أهداف الشــركة. وتخضع هذه الشــركة لأحكام الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة، بمــا يتناســب مــع طبيعتهــا الخاصــة. ووفقًــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )164( 
مــن نظــام الشــركات الســعودي، يتــم تحديــد ســلطات المديــر بموجــب عقــد الشــركة، وفــي حــال غيــاب أي 

نــص صريــح فــي العقــد، يمتلــك المديــر كافــة الصلاحيــات اللازمــة لإدارة أعمــال الشــركة))).

وفــي هــذا الإطــار، يمكــن القــول إن المديــر يتحمــل مســؤولية كافــة المهــام والإجــراءات التــي تضمــن 
ــا للظــروف الاقتصاديــة. كمــا  ــا، مــع مراعــاة طبيعتهــا المتغيــرة تبعً حســن اســتغلال مــوارد الشــركة داخليً
يعــد المديــر الممثــل القانونــي للشــركة، مشــابهًا فــي ذلــك لرئيــس مجلــس الإدارة فــي شــركات المســاهمة، 
ممــا يفــرض عليــه اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لإدارة الشــركة والتعامــل مــع الجهــات الخارجيــة باســمها. 
ــا، وضمــان أن تكــون  وبصفتــه وكيــاً عــن الشــركة، يتوجــب عليــه الالتــزام بالحــدود الممنوحــة لــه قانونيً

جميــع تصرفاتــه فــي إطــار مصلحــة الشــركة ولحســابها.)))

أمــا فــي القانــون اللبنانــي فيتمتــع المديــر بجميــع الصلاحيــات اللازمــة لتســيير أعمــال الشــركة بانتظــام، مــا 

 (1)- Ibid, p.235 
))) - يوسف معوض، الموجز في قانون الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 67.

))) - عدنــان العمــر، مــدى انســجام شــركة الشــخص الواحــد مــع الأحــكام العامــة والخاصــة للشــركات: دراســة تحليليــة 
مقارنة وفقًا لنظام الشــركات الســعودي الجديد لســنة 1437ه، مجلة المنارة للبحوث والدراســات، المنظومة، 2018، 

ص 332.
))) - عدنــان العمــر، مــدى انســجام شــركة الشــخص الواحــد مــع الأحــكام العامــة والخاصــة للشــركات: دراســة تحليليــة 

مقارنــة وفقًــا لنظــام الشــركات الســعودي الجديــد لســنة 1437ه، مرجــع ســابق، ص 332.
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لــم يُنــص علــى خــاف ذلــك فــي النظــام التأسيســي، وفقًــا للمــادة 16 الفقــرة الثانيــة مــن المرســوم الاشــتراعي 
رقــم 35\1967. وبنــاءً علــى ذلــك، يمتلــك المديــر ســلطة واســعة فــي إدارة الشــركة واتخــاذ القــرارات التــي 
تحقــق مصالحهــا العليــا. ويمكــن للشــريك الوحيــد تحديــد نطــاق صلاحيــات ومهــام المديــر فــي النظــام 
التأسيســي، بحيــث يضــع ســقفًا لهــذه الصلاحيــات يحــدّ مــن تجاوزهــا. وفــي حــال خــرق المديــر لهــذه 
الحــدود، يصبــح عرضــة للمســاءلة مــن قبــل الشــريك الوحيــد، الــذي يملــك حــق عزلــه عنــد الضــرورة. كمــا 
يمكــن للشــريك الوحيــد أن يكــون هــو نفســه المديــر، أو أن يعيّــن مديــرًا آخــر، ســواء كان ذلــك منصوصًــا 
عليه في النظام التأسيســي أو عبر قرار لاحق يتخذه، في حال اختار عدم الانخراط في أعمال الإدارة 

والاكتفــاء بــدوره كشــريك فــي الشــركة.)))

يتمتــع المديــر أو المــدراء فــي الشــركة بجميــع الصلاحيــات اللازمــة لتســيير أعمالهــا وتنظيــم إدارتهــا 
بشــكل فعــال، مــا لــم ينــص النظــام التأسيســي علــى خــاف ذلــك )المــادة 16، الفقــرة الثانيــة مــن المرســوم 
الاشــتراعي 35\1967(. وبذلــك، يتمتــع المديــر بســلطة واســعة فــي اتخــاذ القــرارات وإدارة الشــركة بمــا 

يحقــق مصلحتهــا العليــا.)))

لكــن فــي حالــة عــدم وجــود نصــوص واضحــة تحــدد صلاحيــات المديــر، فــإن القانــون يمنحــه الحــق فــي 
اتخــاذ جميــع الإجــراءات والأعمــال الضروريــة لتحقيــق أهــداف الشــركة، وذلــك وفقًــا لنــص المــادة )264(. 
وهــذا يعكــس رغبــة المشــرع فــي ضمــان اســتمرارية عمــل الشــركة وعــدم تعطيــل إدارتهــا بســبب غيــاب 

اتفــاق صريــح بيــن الشــركاء.

يترتــب علــى هــذا المبــدأ أن مديــر الشــركة يتمتــع بســلطة واســعة فــي إدارة أعمالهــا، طالمــا لــم يــرد نــص 
يقيــد صلاحياتــه أو يتطلــب موافقــة مســبقة مــن الشــركاء علــى بعــض القــرارات. ومــع ذلــك، فــإن هــذه 
الســلطة ليســت مطلقــة، بــل تظــل مقيــدة بالمصلحــة العامــة للشــركة وبمــا لا يتعــارض مــع القوانيــن العامــة 

والنظــام الأساســي للشــركة.

بنــاءً علــى ذلــك، يتعيــن علــى الشــركاء عنــد تأســيس شــركة مســؤولية محــدودة أن يحــددوا بوضــوح فــي عقــد 
التأســيس أو النظــام الأساســي نطــاق ســلطات المديــر وصلاحياتــه، وذلــك تجنبًــا لأي التبــاس أو ســوء 
اســتخدام للســلطة، ممــا قــد يــؤدي إلــى نزاعــات بيــن الشــركاء أو قــرارات قــد تؤثــر علــى مصالــح الشــركة 

ســلبًا ))).

))) - صفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني الشركات التجارية، بيروت، 2021، ص 396.
(2) - Philippe Merle, Droit commercial: Sociétés commerciales, 29 édition, librairie, LGDJ, 2025-2026, 
P.5.
ــا لقانــون الشــركات العمانــي رقــم 4 لســنة  ــة وفق ))) - عــادل علــي المقــدادي، القانــون التجــاري، الشــركات التجاري
1974، الجــزء الثانــي، الأحــكام العامــة للشــركات،  الجــزء الثانــي – الأحــكام العامــة للشــركات، 2010، ص 361.
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الفرع الثاني: المسؤولية عن أعمال الإدارة

اتفقــت العديــد مــن التشــريعات علــى أن مديــر الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة يُســأل بــذات المســؤولية 
الخــروج عــن حــدود  لــه  فــا يجــوز  العامــة.  المســاهمة  بهــا عضــو مجلــس إدارة شــركة  يُســأل  التــي 
اختصاصاتــه، وإذا مــا تجــاوز هــذه الصلاحيــات، فــإن حمايــة الغيــر حســن النيــة تقتضــي التــزام الشــركة 
بالتصرفــات التــي قــام بهــا المديــر، ولا يجــوز لهــا التنصــل منهــا بــأي ذريعــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن شــركة 
المســاهمة عندمــا يتجــاوز مجلــس إدارتهــا الصلاحيــات المخولــة لــه، حتــى وإن كانــت هــذه الصلاحيــات 

قــد تــم تقييدهــا وإشــهارها فــي الســجلات الرســمية.)))

وفي ســياق شــركات الشــخص الواحد، فإن المشــرّع اللبناني لم يحدد صراحةً ما إذا كان يحق للشــخص 
الطبيعــي أن يمتلــك أكثــر مــن شــركة واحــدة ذات شــريك وحيــد. وبالرجــوع إلــى القاعــدة العامــة، فإنــه لا 
يوجــد نــص يمنــع ذلــك، وبالتالــي لا يمكــن إنــكار هــذا الحــق، خاصــة أن المنــع الوحيــد الــوارد صراحــة هــو 
مــا جــاء فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة السادســة، التــي تحظــر علــى الشــركة المؤلفــة مــن شــريك واحــد، 
كشــخص معنوي، أن تؤســس أو تملك شــركة أخرى من ذات النوع )شــركة مؤلفة من شــخص واحد(.)))

وبرأينــا، فــإن العلــة مــن هــذا الحظــر تعــود إلــى مبــدأ الشــفافية والفصــل بيــن الذمــم الماليــة، وذلــك لتفــادي 
الخلــط بيــن أصــول الشــركتين. إذ إن ملكيــة شــركة شــخص معنــوي لشــركة مؤلفــة مــن شــريك واحــد آخــر، 
قــد يــؤدي إلــى مزاحمــة الدائنيــن علــى أصــول الشــركتين معًــا، ممــا يفــرغ مبــدأ »المســؤولية المحــدودة« مــن 
مضمونــه. وبالتالــي، فــإن ذات العلــة تبــرر أيضًــا منــع الشــخص المعنــوي مــن أن يكــون شــريكًا فــي شــركة 
متعــددة الشــركاء، حفاظًــا علــى اســتقلال الذمــم الماليــة لــكل شــركة، وتفــادي التنفيــذ علــى ذمــة الشــخص 

المعنــوي باعتبــاره شــريكًا وحيــدًا أو أساسًــا للشــركة.)))

أولًا: المسؤولية الإدارية للشريك الوحيد
يُعتبــر الشــريك الوحيــد فــي شــركة الشــخص الواحــد ذات المســؤولية المحــدودة محــوراً أساســياً فــي إدارة 
الشــركة، خصوصــاً عندمــا يجمــع بيــن صفــة الشــريك والمديــر. ونظــراً لغيــاب التعدديــة فــي الإدارة والرقابــة 
فــي مثــل هــذا النــوع مــن الشــركات، فــإن المســؤولية الإداريــة للشــريك الوحيــد تصبــح أكثــر أهميــة، ممــا دفــع 
المشــرّع اللبنانــي والفرنســي إلــى وضــع قواعــد دقيقــة لضبــط ســلوك المديــر، ســواء أكان الشــريك الوحيــد 

(1) - Philippe Merle ,Droit commercial :Sociétés commerciales, Op.Cit, P.5.
(2) - Paul L. Davies, Sarah Worthington, and Eilís Ferran, Gower and Davies: Principles of Modern Compa-
ny Law, 11th edition, Sweet & Maxwell, London, 2021.

))) - برهان الســيوف، المركز القانوني للشــريك في الشــركة ذات المحدودة المســؤولية، رســالة ماجســتير في القانون 
الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشــرق الأوســط، 2018، ص43.



636

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة  القرار للبحوث  العلمية  المحكّمة  |  العدد 24، المجلد 8، السنة  الثانية | كانون الأول )ديسمبر( 2025 | جمادى الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

نفســه أو شــخصاً ثالثــاً معيّنــاً مــن قبلــه))).

فــي القانــون اللبنانــي، نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 16 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 35/67 علــى 
أن المديــر يتمتــع بأوســع الصلاحيــات اللازمــة لضمــان حســن ســير عمــل الشــركة وتحقيــق غاياتهــا، مــا 
لــم يــرد نــص مخالــف فــي النظــام الأساســي للشــركة )المــادة 16، المرســوم الاشــتراعي رقــم 35/67(. 
هــذا النــص يتيــح للمديــر، ســواء كان الشــريك الوحيــد أو غيــره، صلاحيــة القيــام بكافــة أعمــال الإدارة 
والتصــرف باســم الشــركة ولحســابها، شــرط أن تكــون هــذه الأعمــال داخلــة ضمــن موضــوع الشــركة ومتفقــة 
مــع مصلحتهــا. وعليــه، فــإن الشــركة تلتــزم قانونــاً بجميــع الأعمــال والتصرفــات التــي يقــوم بهــا المديــر 

باســمها ولحســابها، شــرط أن تكــون ضمــن حــدود صلاحياتــه))).

ــد النظــام الأساســي ســلطات المديــر عبــر منعــه مــن القيــام بأعمــال معينــة  مــن الناحيــة العمليــة، قــد يقيّ
دون موافقــة مســبقة مــن الشــريك الوحيــد. ومــع ذلــك، فــإن الشــركة تظــل مســؤولة تجــاه الغيــر حســن النيــة 
عــن جميــع التصرفــات التــي تصــدر عــن المديــر ضمــن إطــار نشــاط الشــركة، حتــى لــو كانــت هــذه 
التصرفــات تتجــاوز الصلاحيــات المقــررة لــه داخليــاً. هــذا التوجــه يعــزز مبــدأ حمايــة الغيــر ويضمــن 
اســتقرار المعامــات، وهــو أمــر يتماشــى مــع مــا ورد فــي الفقــرة السادســة مــن المــادة 22-18 مــن قانــون 
التجــارة الفرنســي، التــي تنــص علــى أن التقييــدات الداخليــة لصلاحيــات المديــر لا تُحتــج بهــا فــي مواجهــة 

الغيــر، حتــى ولــو كان هــذا الأخيــر علــى علــم بهــا، إلا إذا ثبــت ســوء نيتــه))).

أمــا بالنســبة للعلاقــة بيــن المديــر والشــريك الوحيــد، فــإن القانــون الفرنســي يمنــح مرونــة أكبــر فــي تحديــد 
صلاحيــات المديــر وفقــاً لمــا يقــرره النظــام الأساســي. ففــي حــال عــدم وجــود نــص صريــح، يُفتــرض أن 
المديــر يتمتــع بكافــة الصلاحيــات اللازمــة لتحقيــق غايــات الشــركة. وإذا مــا تعــدد المــدراء، فــإن كل منهــم 

يتمتــع بكامــل الصلاحيــات مــا لــم ينــص النظــام علــى خــاف ذلــك))).

وفــي الإطــار ذاتــه، فــرض المشــرع اللبنانــي مجموعــة مــن الواجبــات الإداريــة الصارمــة علــى المديــر 
فــي الشــركة محــدودة المســؤولية، والتــي يمكــن تطبيقهــا مباشــرة علــى مديــر شــركة الشــخص الواحــد نظــراً 
لتطابــق الطبيعــة القانونيــة بيــن النوعيــن. فقــد ألزمــت المــادة 21 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 35/67 
المديــر بمســك ســجلات الشــركة وتنظيــم الوثائــق الماليــة الســنوية، مثــل التقريــر الســنوي، الجــردة الســنوية، 
حســاب الأربــاح والخســائر، وميزانيــة الشــركة، وضــرورة الاحتفــاظ بهــذه الوثائــق لمــدة ثــاث ســنوات مــن 
تاريــخ تصديقهــا لتكــون متاحــة لاطــاع الشــركاء عنــد الطلــب )المــادة 21، المرســوم الاشــتراعي رقــم 
35/67(. فــي حالــة شــركة الشــخص الواحــد، يصبــح هــذا الالتــزام مــن مســؤولية الشــريك الوحيــد بوصفــه 
(1) - Paul L. Davies, Sarah Worthington, and Eilís Ferran, Gower and Davies: Principles of Modern Compa-
ny Law, 11th edition, Sweet & Maxwell, Op.Cit.

))) - عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة، الأردن، 2016، ص 87.
(3) - Code de commerce français, article L. 223-18, alinéa 6).

(4) - Philippe Merle, Droit commercial: Sociétés commerciales, 23e éd., n°232, p.241
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مديــراً أو المســؤول عــن تعييــن المديــر، وبالتالــي يتحمــل كامــل التبعــة الإداريــة حــال الإخــال بهــذه 
الواجبــات))).

أمــا فــي القانــون الفرنســي، فقــد نظّــم المشــرّع العلاقــة بيــن المديــر والغيــر بمــا يحفــظ التــوازن بيــن حريــة 
الإدارة وحمايــة المصلحــة العامــة. إذ نصــت الفقــرة السادســة مــن المــادة 22-18 مــن قانــون التجــارة 
الفرنســي علــى أن تحديــد صلاحيــات المديــر فــي النظــام لا يمكــن الاحتجــاج بــه فــي مواجهــة الغيــر، حتــى 
لــو كان الغيــر علــى علــم بذلــك، مــا لــم يثبــت ســوء نيتــه. ويشــكل هــذا المبــدأ انعكاســاً مباشــراً لتوجيهــات 
الاتحــاد الأوروبــي الصــادرة فــي 9 مــارس 1968، والتــي هدفــت إلــى تعزيــز الثقــة فــي التعامــل مــع 

الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة))).

وفيما يتعلق بالمســؤولية الناجمة عن التجاوزات، فقد نصت المادة 269 من قانون الشــركات العماني، 
التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا فــي الســياق المقــارن، علــى أن المديريــن مســؤولون تجــاه الشــركة والغيــر عــن 
مخالفتهــم لأحــكام القانــون أو وثائــق التأســيس، وعــن الأخطــاء التــي يرتكبونهــا فــي الإدارة، ســواء بصــورة 
منفــردة أو بالتضامــن حســب الأحــوال. وتقــوم هــذه المســؤولية علــى الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية، 
وتعــد تقصيريــة فــي مواجهــة الغيــر، وعقديــة فــي مواجهــة الشــريك الوحيــد عندمــا لا يكــون هــو المديــر))).

ومــن الناحيــة الجزائيــة، تضمّــن قانــون الشــركات نصوصــاً واضحــة تُحمّــل المديريــن، بمــن فيهــم الشــريك 
الوحيد، المســؤولية الجزائية عند ارتكاب أفعال مجرّمة، مثل اســتغلال أموال الشــركة لمصالح شــخصية 
أو إعاقـــة عمــل مراقبــي الحســابات، كمــا فــي المــواد 306 و307 مــن القانــون. هــذه المــواد تتضمــن 
عقوبــات حبســية وماليــة تصــل إلــى ثــاث ســنوات ســجن وخمســين ألــف ريــال عمانــي غرامــة، ممــا يبــرز 

جديــة المشــرّع فــي التصــدي لأي ســوء إدارة أو اســتغلال لمنصــب المديــر))).

مــن هنــا، نســتنتج أن الشــريك الوحيــد فــي شــركة الشــخص الواحــد ذات المســؤولية المحــدودة، إن تولّــى 
الإدارة، يكــون مســؤولًا مســؤولية إداريــة كاملــة تشــمل المحافظــة علــى الوثائــق الماليــة، احتــرام صلاحياتــه، 
ضمــان الشــفافية، والتصــرف بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة. وتقــوم هــذه المســؤولية ســواء فــي القانــون 
اللبنانــي أو الفرنســي علــى ضــرورة الفصــل بيــن الذمــة الشــخصية للشــريك وذمــة الشــركة، مــع إبقــاء 
الشــركة مســؤولة أمــام الغيــر عــن التصرفــات التــي تصــدر باســمها، ولــو تجــاوزت صلاحيــات المديــر، 

إذا كان الغيــر حســن النيــة.

))) - صفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 420.
(2) - Brenda Hannigan, Company Law, 6th ed., Oxford University Press, 2021, p5.

))) - ســالم الفليتــي، »المســؤولية المدنيــة لأعضــاء مجلــس الإدارة”، جريــدة الوطــن العمانيــة، العــدد 13093، 
.21/8/2019

))) - المرجع السابق.
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ثانياً: التحديات المختلفة بالشريك الوحيد

تواجــه شــركة الشــخص الواحــد، وعلــى وجــه الخصــوص الشــريك الوحيــد فيهــا، مجموعــة مــن التحديــات 
القانونيــة والإداريــة تختلــف فــي بعــض التفاصيــل بيــن لبنــان وفرنســا، غيــر أنهــا تتشــابه فــي الأهــداف، إذ 
تســعى لحمايــة أمــوال الشــركة واســتقلاليتها وضمــان عــدم إســاءة اســتعمال الســلطة مــن قبــل المديــر))). 
ومــن أبــرز هــذه التحديــات هــو الجمــع بيــن صفــة الشــريك والمديــر، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مســؤوليات 
شــخصية علــى المديــر فــي حــال الإخــال بواجباتــه، خاصــة عنــد غيــاب الرقابــة الجماعيــة التــي توفرهــا 
الشــراكة التقليديــة. وهــذا مــا شــددت عليــه المــادة 57/3 مــن قانــون الشــركات اللبنانــي، التــي أوجبــت 

مســؤولية المديــر فــي أموالــه الخاصــة عنــد إخفــاء الشــكل القانونــي للشــركة أو رأســمالها))).

 ،))SASUو )EURL( فــي فرنســا، ورغــم أن قانــون الشــركات التجاريــة يعتــرف بشــركة الشــخص الواحــد
فــإن الشــريك الوحيــد يتمتــع بحمايــة نســبية حيــن يفصــل بيــن صفتــه كشــريك ومديــر، غيــر أن القضــاء 
الفرنســي يميــل إلــى رفــع الحصانــة إذا ثبــت أن المديــر ارتكــب خطــأً جســيماً أضــر بالشــركة أو الدائنيــن. 
وبالتالــي، فالتحــدي يتمثــل فــي الحفــاظ علــى حــدود المســؤولية المحــدودة مــن خــال الامتثــال الكامــل 

للالتزامــات الإداريــة والقانونيــة))).

أمــا مــن ناحيــة الواجبــات، فــإن الشــريك الوحيــد الــذي يتولــى بنفســه الإدارة أو يعيــن مديــراً، يتحمــل عــبء 
التأكــد مــن شــهر الشــركة وإدراج التعديــات فــي ســجل التجــارة ضمــن المهلــة المحــددة، وهــو التــزام نصــت 
عليــه المــادة 3/3 مــن قانــون الشــركات اللبنانــي. عــدم الالتــزام بهــذا الإجــراء يعــرض الشــركة لعقوبــات 

ويجعــل التعديــات غيــر نافــذة تجــاه الغيــر )قانــون الشــركات اللبنانــي، المــادة 3/3())).

ومــن أبــرز التحديــات كذلــك هــو واجــب المديــر فــي تنظيــم وإعــداد ســجلات دقيقــة تتعلــق بالشــريك الوحيــد 
وعــدد حصصــه وقيمتهــا وأي تعديــات عليهــا، بمــا فــي ذلــك الحجــز أو الرهــن. إن دقــة هــذه المعلومــات 
تؤســس لمبــدأ الشــفافية وتمنــع إســاءة اســتعمال الســلطة أو تضييــع حقــوق الغيــر، وقــد حمّلــت المــادة 
64/3 مــن القانــون اللبنانــي المديــر مســؤولية مدنيــة وجزائيــة عــن صحــة البيانــات )قانــون الشــركات 

ــي، المــادة 64/3(.))) اللبنان

ويترتــب علــى المديــر التــزام بإعــداد تقاريــر ســنوية وميزانيــات ختاميــة وتقديــم خطــة عمــل للســنة القادمــة، 
وذلــك فــي مهلــة لا تتجــاوز الأشــهر الســتة الأولــى مــن كل ســنة ماليــة، مــا يعــد عبئــاً إداريــاً يواجهــه 

 - (1)Brenda Hannigan, Company Law, Op.Cit.
)))- مصطفى صالح، المشروع الفردي شركة الشخص الواحد، جامعة الموصل، 2019، ص 54. 

  (3)Code de commerce français, articles L223-22 et L227-1.
))) - يوسف معوض، “الموجز في قانون الشركات التجارية”، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

))) - مفلــح عــواد القضــاة، “الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة والشــركة ذات الشــخص الواحــد: دراســة مقارنــة”، 
مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 1998.
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الشــريك الوحيــد، لا ســيما إن لــم يكــن لديــه الخبــرة الكافيــة، فيضطــر للاســتعانة بمدقــق حســابات ومكاتــب 
استشــارية.)))

ويــزداد تعقيــد الموقــف حيــن يُمنــع المديــر مــن القيــام بأعمــال يعتبرهــا المشــرّع متعارضــة مــع مصلحــة 
الشــركة، مــا يفــرض علــى الشــريك الوحيــد التزامــاً أخلاقيــاً وقانونيــاً فــي تقييــد نشــاطه التجــاري خــارج نطــاق 
الشــركة، حتــى وإن كانــت هــذه القيــود تحــدّ مــن حريتــه الاســتثمارية. ومــن أبــرز هــذه القيــود الحظــر علــى 
تولــي الإدارة فــي شــركات منافســة، أو الإفصــاح عــن المعلومــات الســرية الخاصــة بالشــركة، أو التعامــل 
معهــا لتحقيــق مصالــح شــخصية دون موافقــة مســبقة، كمــا أوضحــت ذلــك المادتــان 68/4 و70 مــن 

قانــون الشــركات))).

ومــن جهــة أخــرى، نصــت المــواد 9 و20 مــن القــرار رقــم 1740/2011 علــى ضــرورة الحصــول علــى 
إذن مســبق مــن الشــريك الوحيــد قبــل أن يقــدم المديــر علــى أي اقتــراض أو رهــن لصالحــه أو لصالــح أحــد 
أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة))).. وهــذا يمثــل تحديــاً للشــريك الــذي يكــون هــو المديــر أيضــاً، إذ قــد يــؤدي 

الخلــط بيــن أمــوال الشــركة وأموالــه الخاصــة إلــى المســاءلة القانونيــة أو حتــى الجزائيــة))).

أمــا فــي فرنســا، فقــد واجــه القضــاء حــالات مشــابهة تتعلــق بإســاءة اســتخدام أمــوال الشــركة مــن قبــل 
المدير/الشــريك، فأكدت محكمة النقض الفرنســية على مســؤولية المدير حتى وإن كان هو نفســه المالك 

الوحيــد، متــى ثبــت وجــود نيــة الغــش أو إســاءة اســتعمال الكيــان القانونــي للشــركة. )))

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتضــح أن الشــريك الوحيــد فــي شــركة الشــخص الواحــد، ســواء فــي لبنــان أو فرنســا، 
لا يملــك حريــة مطلقــة فــي إدارة الشــركة، بــل يخضــع لمجموعــة مــن القيــود والواجبــات والمخاطــر، ويجــب 
أن يتقيــد بهــا حفاظــاً علــى الذمــة الماليــة المســتقلة للشــركة وحمايــة لحقــوق الغيــر. وهــذه التحديــات، رغــم 
أنهــا تُقيــد مــن حريــة التصــرف، إلا أنهــا تهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى ضمــان شــفافية الشــركة واســتقرار 

تعاملاتها.))) 

))) - أمين حطيط، قانون التجارة اللبناني، مرجع سابق، ص 363.
))) -صفاء مغربل، القانون التجاري اللبناني الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 398.

))) - القرار 1740/2011، المواد 9 و20.
(4) - Paul L. Davies, and Sarah Worthington. Gower & Davies: Principles of Modern Company Law, 10th 
ed., Sweet & Maxwell, 2016.
 (5)- Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2015, n°13-27.306.

))) -  أمين حطيط، قانون التجارة اللبناني، مرجع سابق، ص 364.
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الخاتمة:
أظهــرت الدراســة أن شــركة الشــخص الواحــد تمثــل شــكلً قانونيًــا مرنًــا وعمليًــا للاســتثمار الفــردي، إلا أن 
هــذا الشــكل، رغــم بســاطته، يطــرح تحديــات قانونيــة دقيقــة خصوصًــا علــى مســتوى الإدارة والمســؤولية. 
وقــد بيّــن التحليــل أن المشــرّع اللبنانــي منــح المدير—ســواء كان الشــريك الوحيــد أو غيره—صلاحيــات 
واســعة، لكنــه فــي المقابــل أوجــب عليــه التزامــات محاســبية وإداريــة دقيقــة بهــدف حمايــة الغيــر وضمــان 
شــفافية العمليــات. كمــا ظهــر أن جمــع الشــريك الوحيــد بيــن الإدارة والملكيــة يشــكل نقطــة ضعــف، إذ 
يرفــع مــن احتمــالات إســاءة اســتعمال الشــخصية المعنويــة أو خلــط الذمــة الماليــة، مــا يســتدعي مزيــدًا 

مــن الضوابــط.

ورغــم أن التشــريع اللبنانــي اســتند فــي تنظيمــه إلــى المبــادئ العامــة للشــركات ذات المســؤولية المحــدودة، 
إلا أنــه مــا زال بحاجــة إلــى تطويــر النصــوص الخاصــة بشــركة الشــخص الواحــد لتواكــب التجــارب 

المقارنــة وتســد الثغــرات العمليــة التــي تبــرز فــي التطبيــق.

نتائج الدراسة

_ الإطــار القانونــي لشــركة الشــخص الواحــد لا يــزال متأثــرًا بالنمــوذج التقليــدي للشــركات المحــدودة، دون 
نصــوص تفصيليــة كافيــة.

_ المديــر يتمتــع بصلاحيــات واســعة جــدًا، لكــن الرقابــة الداخليــة تــكاد تكــون منعدمــة بســبب غيــاب الهيئــة 
الاجتماعية.

_ المســؤولية الشــخصية قد تتوســع على المدير—خصوصًا إذا كان الشــريك الوحيد—عند ســوء الإدارة 
أو إخفــاء الذمــة الماليــة.

_ الضمانات الممنوحة للغير تبقى محدودة مقارنة ببعض الأنظمة المقارنة كالقانون الفرنسي.

_ الالتزامات المحاسبية والتنظيمية غير محددة بشكل صارم، ما يضعف الشفافية.

_ عدم وجود نصوص واضحة بشأن عزل المدير وآليات مراقبته يشكل ثغرة قانونية.

المقترحات والتوصيات

_ اســتحداث نصــوص قانونيــة خاصــة بشــركة الشــخص الواحــد منفصلــة عــن الشــركة المحــدودة 
التقليديــة.

_ وضــع حــدود أو ضوابــط أو شــروط إضافيــة عندمــا يكــون الشــريك الوحيــد هــو المديــر، مثــل إلزامــه 
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بتقاريــر ســنوية محقّقــة.

_ تعزيز موجبات الشهر التجاري وإلزامية نشر قرارات أساسية مثل تعيين المدير وعزله.

_ إلزام الشركة بتعيين مدقق حسابات عند بلوغ حجم مالي معيّن، لضمان الرقابة.

_ استلهام التجربة الفرنسية في حماية الغير حسن النية وتحديد حدود تصرفات المدير.

_ تقوية العقوبات المدنية والجزائية في حالات خلط الأموال أو إساءة استعمال الشخصية المعنوية.

_ إصدار كتيّب توجيهي رسمي لروّاد الأعمال يوضح واجباتهم القانونية لتفادي الأخطاء الإدارية.
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لائحة المصادر والمراجع:
أولًا: المراجع العربية

ــة، التجــار والمؤسســة التجاريــة، الشــركات  ــي الأعمــال التجاري ــون التجــارة اللبنان _ أميــن حطيــط، قان
التجاريــة، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت، 2021.

ــق نظــام الشــركات الســعودي  ــي لشــركة الشــخص الواحــد وف _ باســم عــواد العمــوش، النظــام القانون
1437هـــ، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الشــرعية والقانونيــة، الجامعــة الإســامية بغــزة، 2019.
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